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باسم الشّعب التّونسي،

القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية

تونس،،93عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاللأداءات،العامّةالإدارة:المعقّبة
من

جهـــــة،
"الأستاذنائبه"،---------------"مقرّه،"---------------":ضدّهوالمعقّب

--------------- " الكائن مكتبه " --------------- "،
من جهــة أخرى.

4بتاريخالمحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقّبةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
محكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا39685عـددتحت2008أوت

بقبولنهائيّاوالقاضي646عددالقضيةفي2008أفريل15بتاريخبسوسةالإستئناف
المصاريف القانونيّة على المستأنف.الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأييد الحكم الإبتدائي وحمل

بوصفهخضعضدّهالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
لسنةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمادّةفيالجبائيةلوضعيّتهأوليّةمراجعةإلىفلاحا

عددتحت2005ديسمبر6بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنهاترتّب2001
قدرهالتّونسيّةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي1400/2005

تعهّدتالتيبسوسةالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضوخطاياأصلاد(7.294,253)
إبتدائيّاالقاضي663عددالإبتدائيالحكم2006جوان29بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّة

مفعوله،وإلغاءفيهالمطعونالإجباريالتّوظيفقراربنقضالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبول
وأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبسوسةالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهو

الماثل.فيها حكمها المضمّن منطوقه بالطّالع والذي هو محل الطعن

سبتمبر3بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
القضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2008

القانونيّةالمصاريفوحملجديدةحكميةبهيئةفيهاالنّظرلتعيدالمختصّةالإستئنافمحكمةإلى
على المعقّب ضدّه، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

الفصلأحكامأنّبمقولةالجبائية،والإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصلأحكامخرقأوّلا:
من47بالفصلعليهالمنصوصللأداءالإجباريالتوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50
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فيالماليةوزيرلهفوّضمنأوالماليةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذه
عليهالمنصوصللترخيصتطبيقاالنّزاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرذلك..."وطالما

بالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرارإلىواستناداالمذكور50بالفصل
مادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدون

لمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادرالإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاص
ضمنهالتّنصيصيعدوولاالذكرسالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبسوسةالأداءات

للصيغمخالفةمجرديكونأنالماليةوزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلى
الشكلية غير الجوهرية التي لا يترتّب عنها البطلان المطلق.

بمقولة،والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقثانيا:
الشكليّةبالصيغيتعلقّولاالعامالنّظاميهمّلاالإجباريالتّوظيفلقرارتسرّبالذيالخطأأنّ

عنهايترتّبلاوالتيالجوهريّةغيرالشكليّةالصيغتهمّالتيالأخطاءقبيلمنيعدّبلالجوهريّة
فيالخوضقبلإثارتهتتمّأنوشريطةبهللمتمسّكضررحصولذلكعنترتّبإذاإلاّالبطلان
الأصل.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

والمتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
7عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمة

.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة

المعينةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفيناستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
تلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009جوان13ليوم

للأداءات وتمسّك بمستندات التعقيب.ملخّص من تقريره الكتابي وحضر ممثّل الإدارة العامة

.2009جويلية4يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

شروطهمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
ومقوّماته الشكليّة وتعيّن لذلك قبوله من هذه الناحية.

بإعلامالمرافعة،جلسةإثر،2009جوان15بتاريخالرياحيعمادالأستاذأدلىوحيث
نيابة عن المعقّب ضدّه وبتقرير في الردّ على المستندات.

المدلىالردفيوالمذكراتالتقاريراعتمادعدمعلىالمحكمةهذهقضاءفقهاستقروحيث
هذهلدىالتقاضيإجراءاتأنّباعتباروختمهاالقضيةفيالتحقيقإجراءاتاستيفاءبعدبها

ملاحظاتهمإبداءالمرافعةبجلسةللأطرافيجوزلاوأنّهكتابيةإجراءاتبالأساسهيالمحكمة
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بالمحكمةالمتعلقالقانونمن51الفصلمعنىعلىمذكراتهمفيوناقشوهأثاروهماحدودفيإلاّ

من76الفصلتضمّنهاأحكامهإلىصريحةإحالةعلىبناءالتعقيبطورفيوالمنطبقالإدارية
نفس القانون.

منيتجسمالقضيةفيالتحقيقختمأنّاعتبارعلىكذلكالمحكمةهذهقضاءفقهدرجوحيث
ذلكتوجيهتاريخإثرتقاريرتقديملهميجوزلابماالمرافعةلجلسةالأطرافاستدعاءخلال

الإستدعاء إليهم.

ماي19بتاريخالمرافعةجلسةلحضورضدّهالمعقبإلىالإستدعاءتوجيهتمّطالماوحيث
بتاريخإلاّالطعنأسباببيانفيالمذكرةعلىالردّفيبتقريرهيدللمنائبهأنّحينفي2009

المضمّنةوالطلباتبالملاحظاتيعتدّلافإنّهالقضية،فيالتحقيقختمبعدأي،2009جوان15
بهذا التقرير.

:-من جهة الأصل

الحقوقمجلةمن50الفصلأحكامبخرقالمتعلّقينوالثّانيالأوّلالمطعنينعن
معاوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةوالفقرةالجبائيةوالإجراءات

لاتّحاد القول فيهما:

تطبيقاالنّزاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرطالمابأنّهالمعقّبةتمسّكتحيث
قرارإلىواستناداالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50بالفصلعليهالمنصوصللترخيص

فقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريح
الإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترامتمّ

الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادر
عوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتّنصيصيعدوولاالذكرسالف50
إطارفييندرجولاالإداريّةللمطبوعاتتسرّبمادياسهواسوىيكونأنالماليةوزيرعن

منطورأيّفيإثارتهيمكنوالذيالمطلقالبطلانتوجبالتيالجوهريةالشكليةالصيغمخالفة
الجوهريةغيرالشكليةالصيغمخالفةإطارفييدخلوإنّماالعامبالنظاملتعلقهالتقاضيأطوار

تتمّأنوشريطةبهللمتمسّكضررحصولذلكعنترتّبإذاإلاّالبطلانعنهايترتّبلاالتي
المرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةلأحكامطبقاالأصلفيالخوضقبلإثارته

المدنية والتجارية.

بإقرارقضتالثانيةالدرجةمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمإلىبالرجوعيتّضحوحيث
مختصةغيرسلطةعنلصدورهالإجباريالتوظيفقراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكم
اتّخاذهعلىبطالعهالتنصيصودونبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسفيتتمثّل

باسم وزير المالية وبالنيابة عنه.

التوظيفأنّالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
فيالماليّةوزيرلهفوّضمنأوالماليّةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةيتمّللأداءالإجباري

ذلك.
3



39685

اختصاصالماليةلوزيرأسندتأنهاالذكرآنف50الفصلأحكاممنيستنتجوحيث
الإختصاصتفويضحقنفسهالآنفيلهأجازتالإجباري،كماالتوظيفقراراتإصدار

المذكور على أن يتجسّم ذلك باتّخاذ قرار في التفويض.

التفويضعمليةبصحّةالمتعلقّينالشرطينأنّيتّضحالقضيةأوراقفيبالتّأملوحيث
إليهالمسندالإختصاصتفويضالماليةلوزيريجيزقانونينصوجودظلّفيوذلكمتوفران
الجهويالمركزلرئيسبموجبهفوّض2004أفريل28فيمؤرخلقرارالأخيرهذاواتّخاذ

في حدود مرجع نظره الترابي.لمراقبة الأداءات بسوسة حق إمضاء قرارات التوظيف الإجباري

وعلىالتداعي،موضوعالإجباريالتوظيفقراريكونبيانهتقدّمماعلىترتيباوحيث
ببطلانهالتمسّكمنطائلولاالإختصاصلقواعدمحترماالموضوع،محكمةإليهذهبتماعكس
بدلنفسهعنأصالةبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصدرأنّهأساسعلى

حدّفييشكّللاالإغفالهذامثلأنّضرورةمنهوبتفويضالماليةوزيرعنبالنيابةيصدرأن
بموجبفيهمرخّصاكانالإمضاءتفويضأنّثبتأنبعدالجوهريةالشكلياتبإحدىإخلالاذاته
إلىاستناداالمذكورالقرارأمضتقدبالتفويضالمنتفعةالجهةوأنّالوضعسابققانونينص
هذينقبولمعهيتعيّنالذيالأمربذلك،لهاسمحماحدودوفيالتفويضفيصريحقرار

المطعنين ونقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.

ولهذه الأسباب

:قرّرت المحكمة

القضيّةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتّعقيبمطلبقبول:أوّلا
حكميّة جديدة.إلى محكمة الإستئناف بسوسة لتعيد النّظر فيها بهيئة

: حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه.ثانيا

الرّئيسالجريـبـيغازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
فاضل المكور ومنير العربي.الأوّل للمحكمة الإداريّة وعضويّة المستشارين السيدين

مساعد.نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009جويلية4يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل
غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر
حسين عمارة
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